
                                                                                          

082017 62 

 

07-11 -2013 -  

ريمة.د   ريم 

  " ٔ "ٔستاذة محاضرة قسم 

س، سیدي بلعباس لالي لیا  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة ج

ب.د  ريم زی

  "ٔ "ٔستاذة محاضرة قسم

س، سیدي بلعباس  لالي لیا  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة ج

ریة بخصوص طعن مقدم ضد حكم:  الموضوع لى قرار المحكمة العلیا الجزا د  التعلیق  ٔ تحكيمي 

صادیة، وهو  ة اق اریة و البحریة، المحكمة العلیاطٔرافه مؤسسة عموم ر-قرار الغرفة الت -الجزا

، ضد "دیلفر استيراد"م.م.قضیة الشركة ذ، 2013- 11- 07قرار بتاريخ  0914221ملف رقم ،

صادیة شركة المساهمة ق ة  اري، مؤسسة الم" المؤسسة العموم واد التجمع الصناعي و الت

لشرق "الحمراء 
1
. 

 ٔ و: المبد اریة عن مجلس مساهمات ا   .الجمعیة العامة لشركة المساهمة مستق في معاملاتها الت

لى صحة التحكيم، الحاصل بين شركتين  و التحكيم  لا یؤر طلب مجلس مساهمات ا

اري لقانون الت   .اضعتين 

  :مقدمة

ات،         ل المناز از القضاء بمختلف  تتعدد طرق  لجوء إلى  منها ما هو مرتبط 

ٔو  ليها قصد تحصیل الحقوق  اتهم  از اص إلى المحاكم لعرض م ٔش تجاه ا اته و ذ  در

لى  د  لجوء إلى الطرق البدی لحل النزاع كالاع ليها، كما قد یتم  بعیدا عن القضاء  الحفاظ 

لى  عتباره  طریقا سهلا  ستغرق عملیة الفصل في النزاع مدة التحكيم  طراف و لا 

لى  د المطبقة  یار القوا ٔطراف في اخ ، و رغم ذ فهو یقوم السریة و حریة ا طوی

                                                             
1

اریة والبحریة ملف رقم  -  شور  في مج المحكمة العلیا  2013-11- 07الصادر بتاريخ 0914221راجع محتوى القرار  الغرفة الت الم

راسات القانونیة والقضائیة،ص ص2013،العدد الثاني  ئق وا   .220-216.، عن قسم الو
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اریة..الإجراءات و الموضوع اسب مع المعاملات الت ٔصبح التحكيم . ، وكلها خصائص ت فقد 

شریعات ا لت  ، وقد تد و سیير نظاما بدیلا  عن قضاء ا ده و  لتنظيمه و بیان قوا ول 

مٔر  ي نظمه بدایة بموجب  ري ا شریع الجزا المتضمن قانون  154-66ٔحكامه، منها ال

الإجراءات المدنیة
1

المتضمن  قانون  09-08و الملغى بموجب قانون 1993المعدل في سنة 

الإجراءات المدنیة و الإداریة
2
.  

اریة و البحریة، المحكمة 2013- 11- 07ريخبتاو القرار محل التعلیق الصادر        عن الغرفة الت

ر-العلیا لمتمثل في ، -الجزا ٔحكام التحكيم، وا د  ٔ ه العام ب ي اتفاق التحكيم رتبط موضو ا

ٔو یثور فعلا  لا  ٔؤ كثر لیفصل ف یثور مستق یار محكم  لى اخ ٔطراف  یقصد به  اتفاق ا

ات بحكم ملزم دون المح از نهم من م تصة ب كمة ا
3

ٔو   ي قد یتجسد عن طریق  شرط  و ا

مشارطة التحكيم 
4

ه  رتبط موضو ٔو بعده، و  ام النزاع  زامن وضعه مع ق لى  دا  وذ اع

اص  ة شكل  اصة المؤسسة العموم تهم لطلب التحكيم  طٔراف التحكيم و صلاح ب

صادیة   .ق

ثیات القرار محل          ٔهم وقائع و ح رام عقد تنازل بتاريخ : التعلیق فيتتلخص  -09-08إ

صادیة  شركة مساهمة" دیلفر استيراد"م.م.بين الشركة ذ 2004 ق ة  " و المؤسسة العموم

لشرق اري، مؤسسة المواد الحمراء  ٔساسي "التجمع الصناعي و الت سمح القانون ا ، بحیث 

ته ص من مجلس مراق رام عقود تنازل بترخ ٕ يرة  ٔ لتحكيم لهذه ا ه  ي تم إخضا ا، وا

لى  اف حكم التحكيم   ست صادیة   ق ة  وبحضور الطرفين، ولكن قامت المؤسسة العموم

ٔصدر  نٔ  ير طلبها ب ٔ ٔید هذا ا ، وقد  مستوى مجلس قضاء سطیف  متمسكة بطلب إبطا

                                                             
1

دد 1966یونیو  08المؤرخ في  154-66ٔمر   -    .582.، ص1966یونیو 09بتاريخ  47، ج ر 
2

ر  25المؤرخ في  09- 08قانون -  دد2008فبرا ریل  23بتاريخ  21، ح ر  ٔ2008.  
3

ٔحمد السید الصاوي، -  لقانون رقم "  راجع،  نظمة التحكيم العربیة 1994لسنة  27التحكيم طبقا  ٔ نهضة العربیة، "و  ، دار ا

  .12.، ص2004طبعة الثانیة، 
4

دى الصورتين-  لى التحكيم إ ذ  الاتفاق  ٔ ن مسبقا :التحكيم شرطشرط التحكيم و مشارطة التحكيم ،ویقصد : ی تنازل المتعاقد

لى المحكمين، اما  م بعرض الخلاف  لزا شوء النزاع عن مراجعة المحاكم وإ ل   ي یتم بين طرفين  التحكيم مشارطةوق فهو الاتفاق ا

نهما ام النزاع ب حي والي ، بعد ق ، ف راجع في  ذ لى التحكيم ،  ،الطبعة " قانون التحكيم بين النظریة والتطبیق" لعرض النزاع 

ٔولى ، دریة، ص2007ا سك ٔة المعارف،  ش    .91.، م
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د طرفي التحكيم هو مجلس مساهما 2012نوفمبر  21قراره في  ٔن ا و  ببطلان الحكم  ت ا

ٔحكام المادة  ه  الف ه طلب التحكيم  ام لا يمك قانون الإجراءات المدنیة  1006شخص معنوي 

.و الإداریة
1

  

ر ذ قامت الشركة ذ       لنقض في هذا القرار " دیلفر استيراد" م .م.لى ا لطعن 

فري 06بتاريخ  مع الصناعي و ال  2013ف لمطعون ضده ا اري لمؤسسة و قد تم تبلیغه  ت

لشرق بتاريخ فري  13المواد الحمراء  ه بعدم  2013ف ث تمسك محام نیابة عنه المصفي، ح

لطاعنة  رة  ه لم یبلغ هذه المذ س الطعن ملتمسا رفضه،و لك سٔ ين . ت رت الطاعنة و ٔ و قد 

خٔوذ من مخالفة القانون  د و هو الم ه وا لى و نٔ لنقض، لكن المحكمة العلیا اعتمدت  معتبرة 

صادیة شركة  ق ة  طرفي التحكيم هما  الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و المؤسسة العموم

لقانون  عتبارها  شركة تجاریة تخضع  شاطها   سیير  زة مكلفة ب ٔ دة منهما  مساهمة، ولكل وا

سیيرها و في  لس مساهمات ا ل  اري و لا د ب حضور الشركتين مجلس .الت و س

ا عن العقد فلا مجال لتطبیق المادة  ار و  قانون  1006العقد  مع بقاء مجلس مساهمات ا

ٔطراف  ا القضیة و ا ب في نقض القرار  و إبطا مع إ س الإجراءات المدنیة و الإداریة، مما 

لس لقانون  -سطیف-لى نفس ا دید وفقا  لفصل في القضیة من  خٔرى  مش من هیئة 

اریة و البحریة بتاريخ و هو م    .2013-11-07طوق القرار  الصادر عن الغرفة الت

لمتمثل      ٔمام  المشكل ا ، فان القرار محل التعلیق قد جعل قضاة المحكمة العلیا   ة  في ن

صادیة في طلب التحكيم، ق ة  خٓر  هٔلیة المؤسسة العموم هل طلب التحكيم  ٔو بمفهوم 

صادیة مع المقدم من  مجلس م  ة اق ه مؤسسة عموم رم ٔ و بخصوص عقد تنازل  ساهمات ا

ه التحكيم إلا في  ام لا يمك نه مرفق  ٔ طلا  شركة ذات مسؤولیة محدودة يجعل التحكيم 

لمادة    من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة؟1006الحالات المحددة قانو تطبیقا 

ة مستق في و قد كان موقف المحكمة العلیا مخال ن اعتبر المؤسسة العموم لس،    فا لقرار ا

                                                             
ث تنص المادة -  لى ما یلي  1006ح لجوء إلى التحكيم في: "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   الحقوق   يمكن لكل شخص ا

.التي  مطلق التصرف فيها
 1

  

اص ؤهلیتهم ٔش ا ا لنظام العام او    .     لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة 

ة  ٔو في إطار الصفقات العموم ولیة  صادیة ا ق لاقاتها  دا في  اص المعنویة العامة ان تطلب التحكيم ،ما ٔش   ."ولا يجوز ل
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ٔنها كانت طرفا في اتفاق التحكيم لیه  و سلطة  لس مساهمات ا س    .تعاملاتها و ل

لى القرار بدراسة ما یلي   د الخطة الثنائیة في التعلیق  تم اع   :و س

صادیة شركة تجاریة : ٔولا    ق ة  لتحكيمالمؤسسة العموم لجوء    .يمكنها ا

س مجلس مساهمات  :نیا    صادیة طلب التحكيم ول ق ة  لمؤسسة العموم لجمعیة العامة 

و   .ا

لتحكيم :ؤلا  لجوء  صادیة شركة تجاریة يمكنها ا ق ة    .المؤسسة العموم

شاط  و ال ه ا ي تمارس ف ال ا صادیة ا ق ة  صادي في تعد المؤسسات العموم ق

ء و المیاه و النقل البحري و الجوي و  شركات الكهر رها  ليها و تد شرف  ات التي  القطا

الخ...لسكك الحدیدیة
1

نهج  بيرا ارتبط  ر تطورا  تنظيمها القانوني في الجزا ، وقد عرف 

لمؤ  اریة  لى الطبیعة الت صادي المتبع، فموقف قضاة المحكمة العلیا اعتمدوا  نها ق تمك سسة 

  .من طلب التحكيم

صادیة لطلب - 1 ق ة  هٔلیة المؤسسة العموم ري من    التحكيم موقف المشرع الجزا

ٔطراف اتفاق        هلیة التي يجب توافرها في  ٔ لى التصرف في الحقوق معیارا ل تعتبر القدرة 

سبة لكل من الشخص الطبیعي لارتباط  ل كون واضحة  ٔهلیة  هٔلیة التحكيم، وهذه ا ها ب

ترام الحدود القانونیة لموضوع التحكيم ٔداء مع ا اص( ا ٔش ا ا ) ن لا يمس النظام العام و 

لى عكس الشخص المعنوي  ٔ التخصیص،  رتبط بمبد لشخص المعنوي الخاص و التي  ٔیضا  و

ري حول تحدید لف موقف المشرع الجزا ي اخ صادیة ا ق ة  اصة المؤسسة العموم  العام 

صادي  ق نهج  لى ا لى طبیعتها القانونیة المركزة  دا  رام اتفاق التحكيم اع لى إ مقدرتها 

لتصرف في ممتلكاتها   .المتبع، ومدى إمكانیة المؤسسة نفسها  

ة،        لى المؤسسات العموم ات كان التحكيم ممنوع  ن ایة بدایة ال صاص  فإلى  خ ٔن 

ة  ات المرتبطة بتعاملات المؤسسات العموم حصرا في المحاكم المحلیة  لفض النزا كان م

ه المادة  الف ير قانوني  صادیة و كل إجراء تحكيمي یعد  من قانون الإجراءات  442/3ق

                                                             
1

ن -  ر" القصبي، راجع، عصام ا س ات  از نهضة العربیة "خصوصیة التحكيم في مجال م ، القاهرة، ص 1993، دار ا

  .11-09.ص



                                                                                          

082017 66 

ٔمر  لتح 154-66المدنیة الصادر بموجب  لخضوع  لشخص المعنوي العام  سمح  كيم التي لا 

من دون تمیيز 
1

اصة  لتحكيم لهیئات  سمح  ات و نصوص قانونیة  لى الرغم من وجود اتفاق

صاد ق تلطة  یة و حتى الشركات ا شترا ة  كالمؤسسات العموم
2
 .  

لى التحكيم من طرف المؤسسات       د  ع ات ظهرت إمكانیة  ن و لكن مع بدایة ال

لقانون العام ست شخص معنوي يخضع  ٔنها ل ة  العموم
3

، بل شخص معنوي مستقل يخضع 

تمتع بصفة التاجر اري و  ٔحكام القانون الت
4

سیير المباشر  و من ال اب ا س ، بعد ا

ة  ٔن القانون المنظم لاستقلالیة المؤسسات قانون لمؤسسات العموم لى الرغم  صادیة،  ق

ة،  و لكن یفهم من محتوى المادة  88-01 ٔنها   01-88من قانون 20/2،3لم ینظم ذ صرا

                                                             
1

ٔمر  442تنص المادة  -  ٔن یطلب التحكيم في حقوق  مطلق التصرف فيها:" 154- 66من  و لا يجوز التحكيم في . يجوز لكل شخص 

لنفقة و لا في حقوق الإرث و الحقوق  اص و لتزام  ٔش ا ا ٔو  لنظام العام  س و لا في المسائل المتعلقة  لمسكن و المل المتعلقة 

ٔن یطلبوا التحكيم. ٔهلیتهم ين  عتباریين العموم اص  ٔش و و لا ل   .".و لا يجوز 
2

ٔمر   -  لى ا دا  سمبر  19المؤرخ في  80-71اع مر  1971د ٔ تميم ا تضمن قانون الإجراءات الم  154-66المتضمن تعدیل  و 

دد  ر  07بتاريخ  02المدنیة، ج ر  تمة المادة.14.،ص1972ینا ب ي قام  دیدة لها محتواها 442، وا ضافة فقرة  سبة :" ٕ ل و 

ات المتعلقة بحق ٔن تطلب التحكيم في النزا ٔن تطلب  نها، فإنه يجوز لها  ة ف ب لشركات الوطنیة و المؤسسات العموم وقها لعلاقات ا

ٔو الخدمات ٔشغال  ٔو ا لتوریدات  ذ تعاقدات  ٔو الناجمة عن تنف ة . المالیة  كما يجوز لشركات الوطنیة و المؤسسات العموم

لاقاتها نها في نطاق  ٔن تجري المصالحة ف ب ٔخرى،  ٔضاف المادة ."ا ٔولى و الثانیة 442،  كما قد  عندما :" مكرر محتوى الفقرتين ا

يرة التحكيم تتعلق هذه ا ٔ تولى هذه ا بعة لسلطة الوصایة نفسها، ف ة  ٔو مؤسسات عموم كثر   ٔ ٔو  ين  شركتين وطنی ات  لنزا

عين كل من هذه . فيها بعة لسلطات وصایة مختلفة، ف ة  ٔو مؤسسات عموم كثر  ٔ ٔو  ين  شركتين وطنی ات  و عندما تتعلق النزا

ٔو المؤسسات حكما عنها، اري لبعض الهیئات،  1975یونیو17المؤرخ في  44-75ٔمر  و كذا..."الشركات  لتحكيم الإج المتعلق  

دد    . .742.ص 1975یولیو04بتاريخ  53ج ر 
3

شریعیة منها قانون -  صاد و  1982ٔوت  28المؤرخ في  13- 82و قد تعددت النصوص ال ق تلطة  س الشركات ا ٔس المتعلق بت

دد.سيرها، ة من  53اصة المادة  1724.،ص 1982ٔوت31بتاريخ  35ج ر  صاد المتو ق تلطة  ات الشركة ا زا التي تجعل 

ٔمر  اري كما هو محدد في  لتحكيم الإج یة تخضع  شترا اري لبعض الهیئات،  44-75لاقاتها مع المؤسسات  لتحكيم الإج المتعلق 

تجاه بموجب اللائحة التحكمیة الجزا كد هذا  ٔ ة في وقد ت ثمر الفرسي في  1983ماي  27ریة الفرسیة  المؤر و التي تمكن المس

ریة لجوء الى  هذه اللائحة دون المحاكم الجزا ریة من ا  .لاقاته مع المؤسسات الجزا

Le règlement   d’arbitrage algéro-français, annexé à l’échange de lettre du 27 mars 
1983, M.MEBROUKINE, « Le règlement d’arbitrage Algéro-Français du 27  mars 
1983 », Rev Arb, 1986, p.191. 

4
لى المادة   -  دا  ة  1988انفي  12المؤرخ في 01- 88من قانون 03اع لمؤسسات العموم ي  المتضمن القانون التوجيه

دد  صادیة، ج ر  ر  13، بتاريخ 02ق ن30.، ص1988ینا ٔ لى  سري :" ... ه، والتي تنص  لشخصیة المعنویة التي  تمتع  و 

اري د القانون الت ه و التي تنص 08،  و المادة ..."ليها قا و:" ... م صادیة التزامات ا ق ة    .".و لا تتحمل المؤسسة العموم



                                             

 67 

صادیة  ق ة  لمؤسسات العموم ح  لجوء الى التحكيم لان المشرع م صا واضحا   رخ تتضمن 

اريحریة التصرف في الممتلكات ا لى القانون الت دا  متها اع لتابعة 
1
.  

شریعي        09-93ٔما بعد صدور المرسوم ال
2

لغاء المادة  ٕ ي قام  ٔمر 442، ا  154-66من 

و تعدیل محتواها
3
لجوء   صادیة  ا ق ة  لمؤسسات العموم اصة الفقرة الثالثة منها، فقد سمح 

ي تتضمنه يمس فقط ا ٔن المنع ا دا لتحكيم   لقانون العام ف  اص المعنویة  التابعة  ٔش

ولیة اریة ا ة المادة .لاقاتها الت المتضمن قانون  09- 08من قانون  975ؤ كدت هذه الن

الإجراءات المدنیة و الإداریة
4

ٔمر   ٔلغى  ي  اص القانون 154-66ا ٔش ة  ، التي تمنع صرا

نمن ذات القانو 800 العام المحددة في المادة
5
ات   لاتفاق ٔمر  من طلب التحكيم إلا إذا تعلق ا

ٔیضا المادة  ة،  و  ر و في الصفقات العموم ليها الجزا ولیة التي صادقت  قانون  1006ا

الإجراءات المدنیة و الإداریة 
6

اص المعنویة العامة  ٔش    اصة الفقرة الثالثة منها التي لا تجيز ل

لاق دا في  ةنٔ تطلب التحكيم، ما  ٔو في إطار الصفقات العموم ولیة  صادیة  ا ق اتها 
7
.  

                                                             
1

اري ا" لیوش قربوع كمال،  -  رالتحكيم الت ات الجامعیة، طبعة"ولي في الجزا ر،03 ، دیوان المطبو ص .،2003، الجزا

  .17-16.ص
2

ریل  25المؤرخ في  -  ٔمر  1993ٔ دد  154- 66المعدل و المتمم    58.ص 1993 ، 27المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر 
3

ٔصبح محتوى المادة  -  ٔمر  442فقد  شریعي :" بعد التعدیل  154- 66من  نٔ  :"09- 93بموجب المرسوم ال يجوز لكل شخص 

لنفقة و لا في حقوق الإرث و الحقوق المتعلقة . یطلب التحكيم في حقوق  مطلق التصرف فيها لتزام  و لا يجوز التحكيم في 

ٔهلیتهم اص و  ٔش ا ا ٔو  لنظام العام  س و لا في المسائل المتعلقة  اص المعنویين التابعين .لمسكن و المل ٔش و لا يجوز ل

ولیةلق اریة ا لاقاتهم الت دا في  ٔن یطلبوا التحكيم ما    .".انون العام 
4

ورة في المادة :"  09-08من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الصادر بموجب قانون 975تنص المادة  -  اص المذ ٔش لا يجوز ل

ول  800 ات ا ٔن تجري تحك  إلا في  الحالات الواردة في الاتفاق لاه،  ليها الجز ٔ ر  و في مادة الصفقات یة التي صادقت  ا

ة   ."العموم
5

نه800تنص المادة  -  ٔ لى  ات المح" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  ات الولایة العامة في المناز اكم الإداریة هي 

كون ا.الإداریة ،التي  اف في جمیع القضا ة،بحكم قابل للاست ٔ ول در لفصل في  دى تختص  ٔو إ یة  ٔو الب ٔو الولایة  و 

ة ذات الصبغة الإداریة طرفا فيها   ."المؤسسات العموم
6

لجوء إلى التحكيم في الحقوق التي  مطلق التصرف فيها: من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1006المادة  -    .يمكن لكل شخص ا

لنظام ٔهلیتهم لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة   اص و  ٔش ا ا ٔو  ٔن تطلب التحكيم، .العام  اص المعنویة العامة  ٔش لا يجوز ل

ةّ  ٔو في إطار الصفقات العموم ولیة  صادیة  ا ق لاقاتها  دا في    .ما 
7

ٔن النص الفرسي لمادة  -  كثر مع محتوى المادة  1006یلاحظ  ٔ اسب    حرف من قانون الإجراءات المدنیة لاستعما  975ی
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تمثل في      اما  ا  يرة  مصطل ٔ اص " فحتى و إن كان المشرع استعمل في المادة ا ٔش ا

ة 975عكس المادة " المعنویة العامة ة  ن اءت عباراتها محددة، فان المؤسسات العموم التي 

رام العقود حتى ت هٔلیة إ هٔلیة التحكيم تمتعها ب تمتع ب ، فإنها  و سم ا ولیة   ا
1

ٔن هذه   ،

شاطات  بي في إطار ال ٔج ثمر  رام عقود مع مس اتها في إ كون قد مارست صلاح المؤسسات 

التي تقوم بها
2

تمسك بتطبیق المادة  لتالي لا يمكن ا المحددة سابقا لطلب رفض  1006، و

لنقض و الحكم ببطلان التحك صادیة شركة الطعن  ق ة  ي جمع بين المؤسسة العموم يم ا

لشرق" المساهمة اري، مؤسسة المواد الحمراء  بين الشركة ذات ، و"التجمع الصناعي و الت

اص القانون العام من التحكيم  "دیلفر استيراد"المسؤولیة المحدودة  ٔش ،لان القانون يمنع 

اءا  اما إلا است   .      عتبارهم مرفقا 

سبها       ك هٔلیة التقاضي و إدارة الحقوق التي  ف فقط ب ك ري، إذن لم  فالمشرع الجزا

ٔهلیة التصرف في الحقوق  لطریقة القانونیة، بل لا بد من توافر  امه  الشخص المعنوي بمجرد ق

لتصرف المطلق في  ٔهلیة الضروریة  لتقاضي، بمعنى توافر ا ائیا  عتبار التحكيم طریقا است

ة لخطورة التحكيم الحق موضوع التحكيم و ذ ن
3

ة  تمتع بها المؤسسة العموم ٔهلیة  ، وهي 

صادیة لان قانون عتبارها  09-08ق اري  لقانون الت ٔنها تخضع  لا يمنعها من طلب التحكيم 

  .شركة تجاریة

صادتم - 2 ق ة  اریةكين المؤسسة العموم   یة من التحكيم لطبیعتها الت

ة ذات الطابع الإداري، إمكانیة التحكيم في        و و المؤسسات العموم ح المشرع    لقد م

                                                                                                                                                        
ستعمل حرف " etو "العطف ي  لاف النص العربي ا لى  ة  ولیة  و الصفات العموم صادیة ا ق ي يجمع بين العلاقات  ا

لمادتين "ٔو"العطف ٔصلي و الرسمي  لتفصیل حول التناقض الموجود بين النص ا ، مما قد یظهر معه وجود تعارض بين النصين، 

راجع، دوفان  سمینة،المحددتين سابقا،  ان  لتحكيم" لیندة، لع لجوء  اص القانون العام في ا ٔش شور في مج "ٔهلیة  ، مقال م

ر السیاسة و القانون، العدد ، ص ص2017انفي 16دفا امعة ورق  ،.302 -303.  
1

لمادة  1006راجع حول نطاق تطبیق المادة   -  انون نفسه، دوفان لیندة، من الق 975قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  مقارنة 

سمینة، المقال السابق، ص  ال     .299لع
2
ر. س ات  از صادیة و "حسن طالبي، خصوصیة التحكيم في مجال م ق لعلوم القانونیة  ریة  شور في ا الجزا ، مقال م

دد ر،  امعة الجزا   .102.، ص2008، سنة 01السیاسیة، كلیة الحقوق 
3

يز في الإجراءات المدنیة" لغیث،راجع، عمار ب  -  ر،"الو   .153.،ص2002، دار العلوم، الجزا
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ر  ليها من طرف الجزا ولیة  المصادق  ات ا ا في الاتفاق ة  و في العقود ا   الصفقات العموم

اص القانون ٔش ؤ من  ام  عتبارها مرفق  ولیة،  وذ  صادیة  ا ق العام لا  في العلاقات 

لتحكيم إلا في الحالات المحددة في المادة قانون الإجراءات المدنیة   975و المادة 1006/3يخضع 

  . و الإداریة

لجوء إلى           صادیة، التي يمكنها ا ق ة  لمؤسسة العموم سبة  ل لاف الحا  لى 

لى طبیعتها القانونیة  دا  اریة اع لاقاتها الت اه التحكيم في  عتبارها شركة تجاریة و هو ما ت

ي  ر ا ید لموقف سابق لقضاء مجلس الجزا ٔ قضاة المحكمة العلیا في القرار محل التعلیق، وهو ت

لتحكيم، بموجب قرار غرفة  ة  ٔهلیة المؤسسات العموم ید  ٔ ري نحو ت شریع الجزا ٔید اتجاه ال

ر بتاريخ  لس قضاء الجزا ارة بم ة شرط التحكيم   1989نوفمبر  06الت ٔقر  بص ي  و ا

دة العقد شریعة  اریة و التي تخضع لقا اتها الت ة في إطار اتفاق المحدد من طرف مؤسسة عموم

ن المتعاقد
1
. 

صادیة شركة مساهمة         ق ة  ٔحوال، فان لمؤسسة العموم التجمع الصناعي " و في كل ا

لشرق اري، مؤسسة المواد الحمراء  لشكل ، "و الت من عنوانها تعد شركة تجاریة، تطبیقا 

ٔمر  شترطه  ي  یدا لما تضمنه قانون 04-01ا ٔ تمتع  01-88لهذه المؤسسات، وت ي  الملغى، فه

ل  لها م د السوق م تمتع بصفة التاجر  و لا تخضع سوى لقوا لوجود القانوني المستقل و 

ٔعبا تمتع بجمیع حقوقها و تتحمل  شاطهاالمؤسسة الخاصة، و   . ء ممارستها ل

اري         لقانون الت ة، خضوعها  اریة من المؤسسة العموم ساب الصفة الت ر اك ٓ ٔهم  فمن 

شترك  ات لما يمتاز به من خصائص  وسی لفض النزا د التحكيم  اصة  اع ٔحكامه  و لجمیع 

، ولكن یبق ة و السریة و السهو اریة من السر لتحكيم  فيها مع المعاملات الت لجوء  ى ا

ا كما  ، ولا یعد إلزام لى ذ تفاق الإطراف  ٔ سلطان الإرادة  د لى م یاري یقوم  إرادي اخ

لیه سابقا   .كان 

                                                             
1

راجع -  ثیاته، ؤهم التعلیقات الفقهیة حول محتواه،  كثر حول مضمون القرار و وح ٔ   لتفصیل 

Mohammed ZERRIFI , « L’arbitrabilité des litiges selon le nouveau code de procédure 
civile et administrative algérien », Mémoire de magister, option Droit privé, Université 
d’Oran , faculté  de droit, 2009-2010, p p.73-76 ; M.BEDJAOUI, A.MEBROUKINE, 
« Le nouveau droit de l’arbitrage international en Algérie », JDI, 4, 1993. 
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صادیة اتخذت          ق ة  لرجوع إلى محتوى القرار محل التعلیق فان المؤسسة العموم   و 

اري، م" سمیة  شركة المساهمة لشرقالتجمع الصناعي و الت ي  ،"ؤسسة المواد الحمراء  فه

ل  د في الس شخص معنوي من الق سب صفة التاجر  مع الوجود القانوني  ك شركة  

اري وهذا طبقا لنص المادة  د 08-04من القانون  07الت لق التي تلزم هذه المؤسسة  
1

تمتع   ،

لى التصرف لتحكيم و التي یقصد بها القدرة  في الحقوق و لا يمكن  ٔهلیة المقررة قانو 

لمادة  اما بمفهوم  1006إخضاعها  ي لا تعتبر مرفقا  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فه

ٔصابوا عند . من قانون الإجراءات المدنیة 800 المادة كون بذ قضاة المحكمة العلیا قد  ف

، وطبقوا 2012نوفمبر  21بتاريخ  نقضهم و إبطالهم القرار الصادر عن مجلس قضاة سطیف

ين  ي كان  موقف مشابه  ري ا ا، وهو نفس اتجاه القضاء الجزا القانون تطبیقا صحی

زع   لتالي  یة و  ٔج صادیة و شركة  ة اق ة شرط التحكيم بين مؤسسة عموم ترف بص ا

نهما ٔ ب ي طر لفصل في النزاع ا الولایة عن القضاء 
2
.  

س مجلس مساهمات لجمعیة ال: نیا صادیة طلب التحكيم ول ق ة  لمؤسسة العموم عامة 

و   .ا

لى تطابق الإيجاب            یعد اتفاق التحكيم من  عقود القانون الخاص، عقد رضائي یقوم 

امه إضافة  لعقد، فلا بد لق لنظریة العامة  ل النزاع بطریق التحكيم، فهو يخضع  لى  ول  و الق

نٔ تتطابق إرادتهما إلى المحل و الس ٔطراف المؤهلون لطلب التحكيم، ب ب  من وجود رضا ا

نٔ یصدر  ممن  صاص من القضاء الوطني، ولا بد  خ زع  لتحكيم و  لى إخضاع النزاع 

                                                             
1
اریة  التي تنص 2004اوت 14المؤرخ في  08- 04من القانون  7المادة   -  شطة الت ٔ شروط ممارسة ا عد من مجال :المتعلق  س

ٔمر  ة  والحرف یون  في مفهوم ا شطة الفلاح ٔ ٔحكام هذا القانون ا ام 19المؤرخ في  01- 96تطبیق   10الموافق ل 1416شعبان 

ر  ة التقلیدیة و  1996ینا د التي تحكم الصنا ي يحدد القوا كون هدفها الربح ا الحرف والشركات المدنیة والتعاونیات  التي لا 

اء  ست ة ، سیير الخدمات العموم ة المكلفة ب اص طبیعیون  والمؤسسات العموم ٔش ،والمهن المدنیة الحرة التي يمارسها  

اري ة ذات الطابع الصناعي والت   .المؤسسات العموم
2

ر،   -  ير عباسي،119رقم  1973- 07- 04بتاريخ راجع في ذ مجلس قضاء الجزا التحكيم في العقود "، مشار إلیه من طرف، م

ولیة  ر، "الإداریة ا س ملیانة، الجزا امعة خم ٔعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  رة ماستر تخصص إدارة  -2013، مذ

لكتروني .50.، ص2014 لى الرابط   ،  

  



                                             

 71 

يم سلطة تمثیل الشخص طالب التحكيم
1

عت .  صادیة و  ق ة  " بار المؤسسة العموم

اري، مؤسسة المالتجمع  لشرقالصناعي و الت ي شركة تجاریة "واد الحمراء  ، شركة مساهمة فه

و سیيرها و لا یقوم بذ مجلس مساهمات ا اري في  لقانون الت   .تخضع 

صادیة يخ  - 1 ق ة  اريسیير المؤسسة العموم لقانون الت  ضع 

صادیة  ق ة  لفالمؤسسة العموم لتد و  ٔداة ا صادي  رغم اعتبارها  ق ال  في ا

عي ج ٔسمالها  اص القانون العام ر ٔش ٔو  و  تحوز ا
2

ٔموال تجمع  ي تعد من شركات ا ،  فه

ة و لكن  ٔحكام القانون العام لجمعها بين صفتي المتاجرة و العموم اري و  ٔحكام القانون الت بين 

تنظيمها القانوني بموجب قانون  ذ  ٔمر  01-88ٔهم ما تمتاز به م خضوعها   04-01الملغى بموجب 

اري   .ٔحكام القانون الت

ة هي شركة  ثیات القرار محل التعلیق فان المؤسسة العموم لرجوع إلى ح و 

شاطها المادة  ید  592مساهمة، التي تنظم سير  ٔ اري، وذ ت و ما یليها من القانون الت

ٔمر  05/01لمحتوى المادة  صادیة تخض 04-01من  ق ة  ع في التي تجعل المؤسسة العموم

ليها في القانون  ٔموال المنصوص  ٔشكال التي تخضع لها شركات رؤوس ا تنظيمها و سيرها  ل

اري بمعنى  المواد تصة 609إلى  592الت شاء من السلطة ا ،مع ضرورة صدور قرار الإ
3

 .

سیير و الإدارة  شاء و ال اري بخصوص الإ لقانون الت صادیة تخضع  ق ة  المؤسسات العموم

ظم بوجود ثلاثة . لطابع المتاجرةتدع ي ت ٔحكام المنظمة لشركة المساهمة، فه لرجوع إلى ا و 

زة  ة: ٔ لإدارة ،مجلس المراق   .   تمثل في الجمعیة العامة، الجهاز المكلف 

صادیة        ق ة  لمساهمين في المؤسسة العموم فالجمعیة العامة 
4

  ، التي تتكون من ممثلين عن

                                                             
1

ٔركان اتفاق  -  كثر حول  ٔ ل إسماعیل،لتتوسع  راجع، ن اصة رن الرضا،  اریة الوطنیة" التحكيم     التحكيم في المواد المدنیة و الت

ولیة ٔولى، دار الجامعة الجدیدة، "و ا   .153.؛ عمار بلغیث، المرجع السابق، ص38-37، ص ص2008، الطبعة ا
2

  .المحدد سابقا 04- 01ٔمر  02المادة  - 
3

لمادة -  ة یتم بصدور قرار إداري   01-88من القانون  14طبقا  شاء المؤسسات العموم شاء یصدر من هیئات . فان إ وان قرار الإ

شاط المؤسسة ٔهمیة وظائف  لى قرار من الحكومة ،والمؤسسة التي : مختلفة تبعا  كون بناء  ٔهمیة إستراتیجیة  فالمؤسسة ذات 

ٔهمیة إستراتیجیة یعود لصنادیق المساهمة  وهذه  س لها  ٔمر رقم ل سیير  المساهمة بموجب ا ٔصبحت شركات ال يرة  ٔ كما  .04-01ا

لمؤسسات ائیة  ست ة بقرار مشترك صادر عن الجمعیة العامة  شاء مؤسسة عموم    ,.يمكن إ
4
لمادة -  نیين ال  1988جوان  21المؤرخ في  119-88من المرسوم رقم 2طبقا  ٔعوان الائ   تابعين المتعلق بصنادیق المساهمة 
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و  لى إرادتهم و مشاركتهم في ا سب لتعبير الشركاء  ٔ ال ا  و المساهمين الخواص، تعد ا

ة و : سیير الشركة  ٔعضاء مجلس المراق ٔولیة و  لإدارة ا ي التي تتولى تعیين القائمين  فه

لوهم لوظائفهم ت و إثبات ق دوبي الحسا سير .م سمح لها  تمتع كل السلطات التي  ٔنها  ، كما 

ير  صاص الجمعیة العامة  ٔساسي التي هي من اخ دا ت المرتبطة بتعدیل القانون ا الشركة ما 

العادیة
1

لمادة  اري 675تطبیقا    .من القانون الت

لى المادة     دا  اري 654كما يمكنها اع من القانون الت
2

لتعاملات و التصرفات   ام  الق

اصة إذ ة،  ص مسبق من مجلس المراق لغير و بترخ لبیع  عٔمال التصرف كالتنازل  ا تعلقت ب

ٔساسي لى الشروط التي یتضمنها قانونها ا دا  خٔضعها القانون . ذ اع فمثل هذه التصرفات 

ٔنها   رها  ٓ ة لخطورتها و لخطورة   ة ن ص صريح  من مجلس المراق رخ لى  لحصول  إلزاما 

اتق المؤسسة لى    .رتب التزامات 

لنقض شركة       صادیة المطعون ضدها  ق ة  و هو فعلا ما قامت به المؤسسة العموم

لشرق" المساهمة اري، مؤسسة المواد الحمراء  ا لعقد تنازل "التجمع الصناعي و الت را ، عند إ

لى قانونها  2004-09-08بتاريخ "دیلفر استيراد"مع  الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  دا  اع

 ٔ ٔمام الموثق ا ي يم سلطة التنازل عن 1990مارس 07بباتنة في  ع. مساسي المحرر  ، فا

ٔو القابلیة  ٔهلیة التحكيم  ه طلب التحكيم و هو المقصود من  الحق في شركة المساهمة يمك

ٔهلیة التصرف في الحقوق و لا  رام عقد التحكيم، والتي تمنح لمن يم  ٕ لتحكيم  الشخصیة 

ٔم اص المعنویة تطبیقا یتعلق ا ٔش هٔلیة التقاضي و إدارة الحقوق التي تمنح لجمیع ا   ر فقط ب

                                                                                                                                                        
دد(و لمؤسسات  -ان لصنادیق المساهمة ) 1988جوان  22الصادرة في  24الجریدة الرسمیة   سیير  ٔصبحت شركات ال والتي 

ٔمر رقم  اص   - 04-01بموجب ا سمیة  بمرسوم  شك  دید ال   .از یقوم بت
1

لمادة  -  اري 674و ذ تطبیقا  ٔساسي في تختص الجمعیة العا:" من القانون الت ة تعدیل القانون ا دها بصلاح ير العادیة و مة 

ٔحكامه كن, كل  ٔن لم    ...."ویعتبر كل شرط مخالف  
2

اري 654تنص المادة  -  رام :" من القانون الت ٔساسي إ ٔن يخضع القانون ا لشركة، وكن  ائمة  مة الرقابة ا ة  يمارس مجلس المراق

ص  ة مسبقاالعقود التي یعددها  لترخ سا . مجلس المراق ٔس ٔعمال التصرف كالتنازل عن العقارات و التنازل عن المشاركة، وت ٔن  ير 

ة حسب الشروط  ص  صريح من مجلس المراق رخ كون موضوع  ت،  ٔو الضما یاطیة  ح ت  ت  و كذا الكفالات و الضما ٔما ا

ٔساسي ليها في القانون ا   ."المنصوص 
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من قانون المدني 50لمادة 
1

لجوء   لى التنازل عن حق ا ائي  یقوم  ٔن التحكيم طریق است ،

  . إلى القضاء

رام عقود التنازل فانه يمكنها طلب التحكيم        سم فمادامت الجمعیة العامة يمكنها إ

اشر و بنص  شكل م لى ذ  صادیة، حتى و إن لم ینص المشرع  ق ة  المؤسسات العموم

ٔوضاع بموجب قانون  لیه ا لاف ما كانت  لى  ث  كانت المادة  01-88صريح،  الملغى ح

لمصالحة  بمفهوم التحكيم  20/3 ص  ائیة  الترخ ست لجمعیة العامة  ة  سمح صرا ه  م

یاري طبقا  لقانون الإجراءات المدنیة الملغىخ
2

ي تخضع  المؤسسات .  ٔ المتاجرة ا فمبد

ات، وذ  اري لفض النزا ٔسالیب القانون الت ي  عزز تطبیق  صادیة، هو ا ق ة  العموم

یة  شترا ي كانت تخضع  المؤسسات  اري ا یاري عكس الإج خ بتطبیق نظام التحكيم 

ل قانون  01-88ق
3

 .  

ٔسمال       اص القانون العام  تمت جمیع ر ٔش ٔو  و  ٔمر يختلف، إذا كانت ا لكن ا

ائیة  ست ٔحكام  سیيرها ل ث تخضع  في إدارتها و  صادیة، ح ق ة  المؤسسة العموم

لمادة  ة تطبیقا  ٔمر 5/3لتنظيم المؤسسات العموم بموجب لائحة من مجلس  04 -01من 

، والتي ی  و ام الجمعیة العامة ممثلون مؤهلون قانو عن مجلس مساهمات ا تولى فيها 

اري  ٔحكام القانون الت اضعة  ٔولى التي تبقى  لاف الحا ا لى   ، و مساهمات ا

اص  ٔش اص القانون العام و  ٔش ٔسمالها بين  ة ر شاطها لاشترك ملك بخصوص تنظيم سير 

كون الجمعیة العامة مستق و القانون الخاص، ف   .في ممارسة سلطاتها عن مجلس مساهمات ا

                                                             
1

ٔمر  50تنص المادة  -  تمبر  26المؤرخ في 58- 75من القانون المدني الصادر بموجب  دد 1975س  30بتاريخ  78، ج ر 

تمبر سان،  ذ في :"،المعدل و المتمم990.،ص1975س عتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإ تمتع الشخص 

  .".حق التقاضي-: ...صاكون لها خصو . الحدود التي یقررها القانون
2

نه: الملغى 01-88من قانون3/ 20تنص المادة  -  ٔ ٔولى المقطع الثاني :" لى  كون موضوع مصالحة  حسب مفهوم المادة ا ٔن  يمكن 

شریعي  ریل  5المؤرخ في  09-93من المرسوم ال ٔمر  1993ٔ المتضمن قانون  1966جوان08المؤرخ في  154-66المعدل  المتمم ل

  ."ءات المدنیةالإجرا
3

ة   -   لمؤسسات العموم ائیة  ست صاصات الجمعیة العامة  راجع في تفصیل اعتبار  طلب التحكيم و المصالحة من اخ

صادیة، كمال شیخي، ري" ق صادیة في القانون الجزا ق ة  زة المؤسسات العموم رة ماجستير في القانون فرع عقود  ."ٔ ، مذ

ر، مسؤولیة،  معهد الح امعة الجزا   .207.، ص204.، ص1993قوق و العلوم السیاسیة، 
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صادیة و في طلب التحكيم - 2 ق ة  سیير المؤسسة العموم و في   .دور مجلس مساهمات ا

ٔحكام القانون         صادیة شركة تجاریة تخضع  ق ة  ٔن المؤسسة العموم لى الرغم من 

لاستقلالیة، تمتع  اري و  سیير  الت زة تتولى  ٔ شاء  لمال العام فرض إ لكن ارتباطها 

كون هذه المؤسسات، وهو ما عرف سابقا بصنادیق  و المساهم بها في  اریة  ٔموال الت ا

03-88المساهمة المحدثة بموجب قانون 
1

ةٔ بموجب  ش لشركات القابضة الم دالها  ،التي تم اس

ٔمر  25-95ا
2

ٔمر ، والتي تم إلغاؤها بم ة  04-01وجب  ظيم المؤسسات العموم المتعلق ب

و التي  سیير مساهمات ا ٔ شركات  ش ٔ ي بدوره  سیيرها و خوصصتها ا صادیة و  ق

و من طرف  صادیة و ا ق ة  و في المؤسسات العموم افظة مساهمات ا سیير  تتولى 

ات الجم  ٔنها تتولى صلاح و كما  لمؤسسات التابعة لقطاع مجلس مساهمات ا عیة العامة 

شاطها
3
صادیة؟. ق ة  سیير المؤسسة العموم و دور في  لس مساهمات ا   و لكن هل 

و         یعد مجلس مساهمات ا
4
صادیة  تطبیقا   ق ة  لى المؤسسات العموم هیئة وصیة 

ٔمر  08لمادة  تم04-01من  ائمة و المس لرقابة ا ة، لحمایة ، فهو یقوم  لمؤسسة العموم ر 

ام الجمعیة العامة  ٔحسن استغلال، كما انه یتولى  ة و ضمان استغلالها   ٔموال العموم ا

ٔسمالها  اص القانون العام ر ٔش د  ٔ ٔو  و  صادیة التي تحوز  ا ق ة  لمؤسسات العموم

اشرة، وذ عن طریق ممثلیه الم ير م ٔو  اشرة   عي بطریقة م لمادة ج ؤهلين قانو تطبیقا 

ٔمر  12/1   04-01من 
5

لى دا  و قراراته في شكل لوائح اع ذ مجلس مساهمات ا   ، ویت

ٔمر  05المادة  ذي  02و المادة  04-01من  283-01من المرسوم التنف
6
.  

                                                             
1

ددهمة االمتعلق بصنادیق المسا 1988انفي  12المؤرخ في  03-88القانون   -    .1988انفي  13بتاريخ  ،02 لجریدة الرسمیة  
2

تمبر  25المؤرخ في  -  و 1995س اریة التابعة  ٔموال الت سیير رؤوس ا   .المتعلق ب
3

راجع، دحماني عبد الكريم، -  صادیة،  ق ة  لمؤسسات العموم ي عرفه التنظيم القانوني  لى التطور التاريخي ا تمویل " لتعرف 

صادي ق نمو  رامج دعم ا ا  و دراسة  ر العمومي  س رة مقدمة لنیل شهادة الماجستير في الحقوق فرع "نفقات  ، مذ

و و المؤسسا ر ا امعة الجزا ة، كلیة الحقوق،    .16-12.، ص ص2012-2011، 01ت العموم
4

ذي  -  و بموجب المرسوم التنف ل و سير مجلس مساهمات  ا شك شك  2001- 09-10المؤرخ في  253- 01يخضع  المتضمن  

سیيرها و و    مجلس مساهمات  ا
5

ٔمر 1/ 12تنص المادة  -  نه 04- 01من  ٔ ام الجمعیة العامة یتولى ممثل:" لى  و  لس مساهمات ا ون مؤهلون قانو من 

عي ج و الرٔسمال   صادیة التي تحوز فيها ا ق ة     ."لمؤسسات العموم
6
ذي -     تمبر  24المؤرخ في  283- 01المرسوم التنف ة   2001س صادیة العموم ق زة إدارة المؤسسة  ٔ   المتضمن الشكل الخاص ب
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اص         ٔش ٔو  و  لمؤسسات التي تم فيها ا سبة  ل اصة    فدوره یظهر 

لقانون  القانون ٔما المؤسسات التي تجمع  اشرة،  ير م ٔو  اشرة  ٔموالها بطریقة م العام كامل 

زتها منها مجلس  ٔ لیة التي تقوم بها  ا تمثل في الرقابة ا شاطها  لى سير  اري فان الرقابة  الت

، والغرض من ذ هو إعطاء  و ة  من مجلس مساهمات ا ةٔ كثر من الرقابة الخارج المراق

لب ض ر و  س انب و دفعهم إلى  ٔ ٔو   ثمرن الخواص وطنیين كانوا  لمس تٔ كثر  ما

سیيرها و  ة عن المؤسسة في  ارج ل هیئات  دم تد ت  حهم ضما ٔموال، مع م رؤوس ا

دان المنافسة مع المشاریع الخاصة  خول في م ة   تها مع تهیئة هذه المؤسسات العموم مراق

بیة ٔج   .وطنیة و 

صادیة و هو ما یؤكده         ق ة  سیير المؤسسة العموم و  لا یقوم ب لس مساهمات ا فم

طٔراف اتفاق التحكيم هما الشركتين  لس، ف ه قضاة ا لاف ما است لى  ب القرار  سب

لشرق" شركة المساهمة: اري، مؤسسة المواد الحمراء  والشركة " التجمع الصناعي و الت

تمسك "استيراد دیلفر"م.م.ذ ه، و فلا يمكن ا و طرفا ف كن مجلس مساهمات ا ، ولم 

لتحكيم إلا في إطار  1006بتطبیق المادة  ام لا يخضع  و مرفق   عتبار مجلس مساهمات ا

ة، وینحصر دوره في إصدار  لوائح  ٔو في إطار الصفقات العموم ولیة  صادیة ا ق لاقاته 

عتبارها شركة تعرض كتوصیات من  ة  زة المؤسسة العموم ٔ ٔما  لال  الجمعیة العامة، 

اریة ستقلال  في معاملاتها الت ي تبقى مستق  تمام    .تجاریة  فه

  :ةـــــمات

ٔحسن تطبیق،         ة  قضاة المحكمة العلیا، طبقوا القانون  وذ لان المؤسسات العموم

زتها  ٔ اري،تتولى  ٔحكام القانون الت سب صفة التاجر و تخضع  ك صادیة شركة تجاریة   ق

اصة  زة المحددة قانو  ٔ ة ا شاطها الیومي من طرف الجمعیة العامة و تحت مراق سیير 

ات المرتبطة بمع ة، فيمكنها طلب التحكيم لفض النزا نٔ  تتولى مجلس المراق املاتها  و ذ  ب

لى التحكيم  زتها الاتفاق  لتمسك بتطبیق المادة . ٔ من قانون  1006 فلا مجال 

كن طرفا في اتفاق التحكيم و لم   .الإجراءات المدنیة و الإداریة ما دام مجلس مساهمات ا

                                                                                                                                                        
ددوسیير     .2001- 9-26الصادرة في  55ها  الجریدة الرسمیة  
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 محتوى القرار

  :إن المحكمة العلیا

لستها العلنیة المنعق         سمبر  11دة بمقرها شارع في  ر1960د ون، الجزا ن عك بیار،  ٔ   .ا

تيٓ نصه         ٔصدرت القرار ا   :بعد المداو القانونیة 

لى المواد "           .من قانون الإجراءات المدنیة 581إلى 557و  378إلى 377و  360إلى  349بناءا 

عوى،          ٔوراق ملف ا لى مجموع  طلاع  لنقض المودع بتاريخ  بعد  لى عریضة الطعن  و

رة الرد التي تقدم بها  محامي المطعون ضدها 06/02/2013 لى مذ   .و 

وب إلى السیدة صحراوي           شار المقرر في تلاوة تقرره المك ع إلى السید مجبر محمد المس س بعد 

وب ة العامة في تقديم طلباتها المك الفة في الطاهر ملیكة، المحام لم ه  ة  إلى نقض القرار  المطعون ف ة الرام

  .إ .م.إ .من ق 1006تطبیق المادة 

ٔمانة ضبط المحكمة العلیا في           ة ب ث و بعریضة مود فري 6ح ،طعنت الشركة ذات 2013ف

ض، المحامي ا" دیلفر استيراد" المسؤولیة  ق ر ٔستاذ بورماني توف یلها ا لمقيم بطریق النقض بواسطة و

ى المحكمة العلیا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطیف في   2012نوفمبر  21سطیف و المعتمد 

اف  02892/12فهرس رقم  ست ول  القرار ببطلان حكم التحكيم : ش و في الموضوعالقاضي بق

ٔحكام المادة  ه    .إ .م.إ .من ق 1006الف

یلها بها               ر و ٔ ث  ينح لطعنو   . اثنين 

لشرق في              اري لمؤسسة المواد الحمراء  مع الصناعي و الت لمطعون ضده ا ث تم تبلیغها   13ح

فري ى المحكمة  2013ف ر، المحامي المقيم بباتنة و المعتمد  ٔستاذ عیفة نذ ی ا اب و ٔ نیابة عن المصفي، ف

ير مؤسسين و  ين  ي اعتبر الو لنقض العلیا و ا تمس رفض الطعن    .ا

لقانون لیغها لویل الطاعن وفقا  ث لم یقم ب   .ح

لیه فإن المحكمة العلیا    و 

رة الرد لویل المطعون ضدها ول مذ ولها :عن ق دم ق لرد لویل الطاعن، وذ تحت طائ  رته  نٔ یبلغ مذ

  .ش تلقائیا

حٔكام المادة          لى كل مطعون ضده عملا ب ث یتعين  من قانون الإجراءات المدنیة و  568ح

ولها ش تلقائیا دم ق لرد لویل الطاعن، وذ تحت طائ  رته  ٔن یبلغ مذ   .الإداریة، 

یلها بمثل هذا الإجراء الجوهري       ٔو و ام المطعون ضدها  ت ق لملف ما یث د  ث لا یو ، مما یتعين ح

ولها   .معه الحكم بعدم ق

ول     ٔشكا القانونیة فهو مق ه و  ٔوضا لنقض  ث استوفى الطعن    .ح
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ؤل ه ا خٔوذ من مخالفة القانون: الو   .م

د طرفي  حكم التحكيم هي شركة مساهمة          ٔ ٔن  لى  ٔسسوا قرارهم  لس  ٔن قضاة ا بدعوى 

ام بمفهوم الم شخص معنوي  و  نٔ هذه . م.إ .من ق 1006ادة ا ٔن تطلب التحكيم مع  فلا يجوز لها 

ه بل هما ست طرفا ف صادیة: الشركة ل ق ة  اري( المؤسسة العموم مؤسسة ) التجمع الصناعي و الت

لمادة  اري وفقا  ٔحكام القانون الت لشرق و هي شركة  ذات مساهمة تخضع  و ما یليها  592المواد الحمراء 

اري من القانون   .الت

ٔن عقد التنازل مبرم  ث  ما بين الطاعنة و المطعون ضدها، المؤسسة ذات الطابع  08/09/2004ح

ٔمام الموثق  ٔساسي المحرر  اري حسب قانونها ا و تخضع  1990مارس 07بباتنة في   ع مالصناعي و الت

شركة مساهمة، والمادة اصة  اري  إ .م.من ق غ 1006/3 في معاملاتها إلى القانون الخاص وهو  الت

لمادة  ة ذات الطابع الإداري وفقا  لى المؤسسات العموم لى المطعون ضدها 800تطبق  ه و لا تطبق    .م

ددت المادة            ث  ات الجمعیة العامة لشركات المساهمة في  600ح اري صلاح من القانون الت

ٔعضاء مجلس المراق ٔولیة و  لإدارة ا نٔ تعیين القائمين  ولهم لوظائفهم في  ت و إثبات ق دوبي الحسا ة و م

لغير   لبیع  ٔعمال التصرف كالتنازل  الات  ص في  ات الترخ ده صلاح ور  و ة المذ مجلس المراق

لمادة  لشركة طبقا  ٔساسي  ليها في القانون ا   .من ذات القانون 654حسب الشروط المنصوص 

صر دور مجلس        ث و  یق لال  ح و في إصدار لوائح تعرض كتوصیات من  مساهمات ا

اریة عن مجلس  ستقلال في معاملاتها الت الجمعیة العامة لشركة المساهمة التي تبقى مستق تمام 

ن  لس و ا ه قضاة ا لافا لما است سیيرها  ة ل ٔیة صلاح س   ي ل ور و ا و المذ مساهمات ا

ٔخطئوا  لتطبیق بدعوى الحال  و كونون قد  ليها لا مجال  لها  نٔ المادة المعتمد  اصة و  في تطبیق القانون 

لنقض و الإبطال   .عرضوا قرارهم 

اما            ه مرفقا  و بصف ٔنه اعتبر مجلس مساهمة ا ه  ين فعلا من القرار  المطعون ف ث یت ح

لاق دى  ٔو في إطار الصفقات شخص معنوي، لا يجوز  طلب التحكيم ف  ولیة  صادیة ا ق اته 

ه المادة  الف لس من تلقاء نفسه، ؤبطل  حكم التحكيم  مٓرة یثيرها ا دة  ة و القا من  1006العموم

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

ب          سب نٔ هذا ال ث  ليها و التي  ح ر المعتمد  يرة من المادة السالفة ا ٔ لفقرة الثالثة و ا مخالف 

ولیة  صادیة ا ق لاقاتها  دا في  نٔ تطلب التحكيم ما  اص المعنویة   ٔش ٔنه لا يجوز ل لى    .تنص  

ٔن من حضرا مجلس العقد هما طرفي دعوى الحال و بصفتهما          ث و من الثابت من الملف   ح

صادي و  اري لما لهما من طابع اق لقانون الت شركة ذات المسؤولیة المحدودة و شركة المساهمة يخضعان 

  .تجاري
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، فلا مجال لتطبیق المادة           ا عن العقد و بذ ار و  ث یبقى مجلس مساهمة ا المعتمد  1006ح

لى وقائع دعوى الحال   .ليها 

لیه و كما فعلو، لم         لنقض و الإبطال و دون و   یلتزم القضاة صحیح القانون و عرضوا بذ قرارهم 

ه الثاني ة لمناقشة الو   .ا

ٔسباب   فلهذه ا

  :تقضي المحكمة العلیا

ول الطعن         رة الرد و بق ول مذ بنقض و إبطال القرار الصادر  عن :  ش و في الموضوعبعدم ق

لس مش من  21/11/2012مجلس قضاء سطیف بتاريخ  لى نفس ا ٔطراف  ا القضیة و ا ٕ و 

لى المطعون ضده  بقاء المصاریف  ٕ لقانون، و دید وفقا  لفصل فيها من  ٔخرى     .هیئة 

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في لجلسة العلنیة المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة         

ل المح اریة و البحریة  -كمة العلیألفين و ثلاثة عشر من ق   :والمتربة من السادة-الغرفة الت

سا     س الغرفة رئ   ذیب عبد السلام                         رئ

شارا مقررا            مجبر محمد                                 مس

شار       بعطوش حكيمة                            مس

شار                       كدروسي لحسن          مس

شار      نوي حسان                                مس

   -المحامي العام–بحضور السیدة صحراوي الطاهر ملیكة 

دة السید    -ٔمين الضبط -سباك رمضان: و بمسا

 

 

 

 


